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)VD-2020-114( :القرار رقم

)6064-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – قبول شكلي – سبق الفصل في الطلبات.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة بشـأن غرامـة التأخيـر في التسـجيل – دلـت النصوص 
النظاميـة علـى جـواز الدفـع بعـدم جـواز نظـر الدعـوى لسـبق الفصـل فيهـا فـي أي مرحلة 
تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها - ثبت للدائرة أن طلب المدعي 
متعلق بذات طلباته في قضية سابقة. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى؛ لسبق الفصل 
فيهـا - اعتبـار القـرار نهائيـاً وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان 

الفصل في المنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )2/76( مـن نظـام المرافعـات الشـرعية الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم   -
)م/1( بتاريخ 1435/01/22هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية   -
الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الخميـس )1441/09/21هــ( الموافـق )2020/05/14م(، اجتمعـت الدائـرة 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الدمام

دعوى



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

2

الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية 
المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-2019-6064( بتاريخ 

2019/05/15م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( أصالة عن نفسه بموجب سجل تجاري رقم )...(، 
تقـدم بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضه على فـرض غرامة التأخير بالتسـجيل )10,000( ريال 
لأغراض ضريبة القيمة المضافة؛ حيث جاء فيها أنه تم تسـجيل المنشـأة بشـكل آلي من 
قبل الهيئة، وبعد ذلك تم فرض غرامة التأخير بالتسجيل، علمًا أن مدخول المنشأة أقل 

من )375,000( ريال. ويطلب إلغاء الغرامة.

وحيث أوجزت الهيئة ردها على أنه »أولً: الدفع الموضوعي: 1- الأصل في القرار الصحة 
والسـلامة وعلـى مـن يدعـي خـلاف ذلك إثبـات العكس. 2- نصت الفقـرة )2( من المادة 
)50( مـن الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول مجلـس التعـاون علـى أن 
»يكون حد التسجيل الإلزامي 375٫000 ريال سعودي«، كما بينت الفقرة )9( من المادة 
)79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافة على أنه يعفى من التسـجيل 
الإلزامي أي شـخص تزيد قيمة توريداته السـنوية عن حد التسـجيل الإلزامي دون أن تزيد 
عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الأول من شهر يناير 2019م. ومع ذلك يجب أن يقدم 
طلب التسـجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسـمبر 2018م«. 3- نصت المادة )3( من 
اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه »علـى كل شـخص مقيـم 
بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن يقوم في نهاية كل شهر بحساب قيمة توريداته 
خلال الاثني عشر شهرًا السابقة وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي 
حال تجاوزت هذه القيمة حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية، فعليه أن 
يتقـدم إلـى الهيئـة بطلـب تسـجيل خـلال ثلاثيـن )30( يومًـا مـن نهايـة ذلـك الشـهر وفقًـا 
للمـادة الثامنـة مـن هـذه اللائحـة«. 4- نصـت المـادة )6( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام 
ضريبة القيمة المضافة أنه »في حال تخلف أي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب 
تسـجيل إلـى الهيئـة وفقًـا لهـذه اللائحـة، فللهيئـة تسـجيله دون أن يتقـدم بطلب بذلك، 
ويبدأ نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثة والرابعة من هذه اللائحة. 
كمـا أن المـادة )56( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظام ضريبـة القيمة المضافة منحت الهيئة 
حق الحصول على أي معلومات بشـكل مباشـر ومسـتمر لها صلة مباشـرة بالضريبة يتم 
الاحتفاظ بها لدى طرف ثالث. وعليه، فإن للهيئة تسـجيل الشـخص الخاضع للضريبة من 
تاريـخ نشـوء الالتـزام بالتسـجيل، بالإضافـة إلـى فـرض الغرامـات المرتبطـة بذلـك وفقًـا 
لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة. 5- وممـا تقـدم تم فـرض غرامة التأخير بالتسـجيل ذلك 
استنادًا إلى المادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة والتي نصت على أنه »يعاقب 
كل مـن لـم يتقـدم بطلـب التسـجيل خـلال المـدة المحـددة فـي اللائحـة بغرامـة مقدارها 
)10,000( عشرة اَلاف ريال«. 6- وفيما يتعلق بما يطالب به المدعي، إلغاء التسجيل في 
ضريبـة القيمـة المضافـة. نصـت الفقرة )8( مـن المادة )13( من اللائحة التنفيذية لنظام 
ضريبة القيمة المضافة أنه »لا يجوز للشخص الخاضع للضريبة طلب إلغاء التسجيل وفقًا 
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لهذه المادة إذا لم تتجاوز مدة تسـجيله اثني عشـر شـهرًا«. ثانيًا: الطلبات: بناءً على ما 
سبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى.

وفي يوم الثلاثاء 1441/09/12هـ الموافق 2020/05/05م انعقدت الجلسة عبر الدائرة 
التلفزيونية طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوى، 
وذلـك بمشـاركة )...( أصالـة عـن نفسـه ومشـاركة ممثـل المدعـى عليهـا )...(، وبسـؤال 
المدعـي عـن دعـواه أجـاب بأنه يطلب إلغاء غرامة التأخير بالتسـجيل وما يترتب عليها من 
بتاريـخ  بالتسـجيل  التأخيـر  بغرامـة  تبلـغ  المدعـي  بـأن  الهيئـة  ممثـل  وأجـاب  غرامـات، 
ـا بطلـب  2019/01/24م وأن الإشـعار الموجـه للمدعـي بتاريـخ 2019/05/13م كان خاصًّ
إلغـاء تسـجيله بالضريبـة، علمًـا بـأن المدعي لم يقدم للهيئة بعد ذلـك للاعتراض للغرامة 
وتوجـه للأمانـة فـي تاريـخ 2019/05/15م. ونطلـب عـدم قبـول الدعـوى شـكلًا لفـوات 
المـدة النظاميـة. وبعـرض ذلـك علـى المدعـي أجاب بأن نظـام الضريبة جديـد عليه، وأنه 
توجه للهيئة بطلب إلغاء التسـجيل قبل تبلغه بالغرامة، ولهذا توجه للجان الضريبية في 
التاريـخ المحـدد، ولهـذا فـإن دعـواه الماثلة تتعلـق بالغرامة التي أوقعـت عليه وما ترتب 
عليها وما قد يترتب عليها من آثار مالية. وطلبت الدائرة من المدعى عليها تحديد قيمة 
الغرامـة، ومـا ترتـب عليهـا وعـن مـدى علاقة هـذه الدعـوى بالدعوى السـابقة المرفوعة 
مـن المدعـي فـي تاريـخ سـابق. وقـررت الدائـرة تأجيـل نظـر الدعـوى إلـى يـوم الخميـس 
2020/05/14م الساعة الثانية مساء. وفي اليوم المحدد حضر السابق حضورهما وحيث 
ا يفيـد بـأن هـذه الدعـوى الماثلـة سـبق أن تـم الفصـل فيهـا، بنـاء عليـه  قدمـت الهيئـة ردًّ
نطلب برد الدعوى. وبناء عليه وبعد أن ختم الطرفان أقوالهما تقرر رفع القضية للدراسة 

والمداولة وإصدار القرار اللازم.

الأسباب:

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وبعد التدقيق، واستنادًا لنظام ضريبة القيمة المضافة 
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ وتعديلاته، وعلى 
اللائحـة التنفيذيـة للنظـام الصـادرة بقـرار مـن مجلـس إدارة الهيئة العامة للـزكاة والدخل 
برقـم )3839( بتاريـخ 1438/12/14هــ وتعديلاتهـا، وعلـى قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي 
المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة الصادرة بالأمـر الملكـي الكريـم رقـم )26040( بتاريـخ 
مجلـس  لـدول  المضافـة  القيمـة  لضريبـة  الموحـدة  الاتفاقيـة  وعلـى  1441/06/11هــ. 

التعاون الخليجي، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وبعـد سـماع الدعـوى والإجابـة والاطـلاع علـى أوراق القضيـة ومسـتنداتها، وحيـث إن 
دعوى المدعي أصالة تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بإلغاء غرامة التأخير بالتسجيل، 
وما ترتب عليها من غرامات في قضية سابقة منظورة بين الطرفين وحكم فيها، وحيث 
إن هـذه الدعـوى مـن اختصـاص اللجنة، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة السادسـة 
والسـبعين من نظام المرافعات الشـرعية على أنه يحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسـبق 
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الفصـل فيهـا، وبمـا أنـه سـبق الفصـل فـي القضيـة السـابقة، وحيـث إن طلـب المدعـي 
متعلق بذات القضية السابقة، وعليه ترى الدائرة عدم جواز نظر الدعوى.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عدم قبول الدعوى المقامة من )...( هوية وطنية رقم )...( لسابق الفصل فيها.  -

ا واجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  ا بحضور الطرفين، ويعتبر نهائيًّ صدر هذا القرار وجاهيًّ
المـادة الثانيـة والأربعـون مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 

الضريبية.

وحـددت الدائـرة )يـوم الإثنيـن 1441/10/23هـ الموافق 2020/06/15م( موعدًا لتسـليم 
نسخة القرار.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


